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256261 ‐ شرطت عليه ف الناح أن يحضر ابنتها للعيش معها فلم يستطع .

السؤال

تزوج رجل يعمل ف الخليج بامرأة ف مصر لها بنت من زوج آخر عل شرط أن يأت بابنتها لتعيش معهما ف هذه الدولة

ويتفل بنفقة البنت ولن لظروف وإجراءات قوانين هذه الدولة تأخر الأمر كثيرا عدة شهور فحدثت بينهما مشاكل كبيرة لعدم

استطاعة الأم عل فراق البنت وأساء كل منهما إل الآخر واضطر الزوج إل إرجاع الزوجة إل مصر لمدة شهر لرؤية ابنتها

وحجز لها تذكرة عودة وأعطاها مال ولن عند ميعاد العودة رفضت الزوجة الرجوع وأصبحت حامل وضاع عل الزوج مال

التذكرة و التأشيرة شيخنا إذا حدث الطلاق ما حقوق الزوجة والابنة، والابنة من الزوج الآخر ، علما بأن الزوج لم يحدد لها

مهر ولن لها مؤخر .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا شرطت المرأة ف ناحها ما فيه منفعة وفائدة لها، لزم الوفاء بالشرط، وكان لها حق الفسخ عند عدم الوفاء؛ لما روى

.(وجالْفُر بِه لَلْتُمتَحا اسم نْ تُوفُوا بِها وطالشُّر قحا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسالبخاري (2721) ومسلم (1418) عن ر

قال ابن قدامة رحمه اله" : وجملة ذلك : أن الشروط ف الناح تنقسم أقساما ثلاثة ، أحدها: ما يلزم الوفاء به ، وهو ما يعود

إليها نفعه وفائدته ، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو لا يسافر بها ، أو لا يتزوج عليها، فهذا يلزمه الوفاء

لها به ، فإن لم يفعل فلها فسخ الناح. يروى هذا عن عمر بن الخطاب رض اله عنه وسعد بن أب وقاص ، ومعاوية وعمرو

بن العاص رض اله عنهم ، وبه قال شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد ، وطاوس ، والأوزاع ، وإسحاق. وأبطل

هذه الشروط الزهري ، وقتادة وهشام بن عروة ومالك ، والليث ، والثوري ، والشافع ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي".

ثم قال رحمه اله: " إذا ثبت أنه شرط لازم فلم يف لها به فلها الفسخ، ولهذا قال الذي قض عليه عمر بلزوم الشرط: إذاً يطلقننا

! فلم يلتفت عمر إل ذلك وقال: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولأنه شرط لازم ف عقد فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به،

.(483 /9) من المغن البيع " انته كالرهن والضمين ف

والذي يظهر أن الزوج إذا لم يتمن من تنفيذ الشرط لأمر خارج عنه، فهو معذور، ولا يون للزوجة حق الفسخ .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‐ رحمه اله ـ :

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/256261/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%B9
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عن رجل شرط عل امرأته بالشهود أن لا يسنها ف منزل أبيه ، فانت مدة السن منفردة وهو عاجز عن ذلك: فهل يجب

عليه ذلك؟ وهل لها أن تفسخ الناح إذا أراد إبطال الشرط؟

فأجاب:

" لا يجب عليه ما هو عاجز عنه ؛ لا سيما إذا شرطت الرضا بذلك .

بل إذا كان قادرا عل مسن آخر : لم ين لها عند كثير من أهل العلم ‐ كمالك وأحد القولين ف مذهب أحمد وغيرهما ‐

غير ما شرط لها ، فيف إذا كان عاجزا ؟

وليس لها أن تفسخ الناح عند هؤلاء ، وإن كان قادرا.

فأما إذا كان ذلك السن يصلح لسن الفقير ، وهو عاجز عن غيره : فليس لها أن تفسخ ، بلا نزاع بين الفقهاء..." انته ، من

مجموع الفتاوى" (32/168) .

لن إذا تضررت ببعدها عن ابنتها، ولم يمن معالجة ذلك بزيارة البنت عل فترات : جاز لها طلب الطلاق.

غير أننا لا ننصحها بذلك ، ولا ننصح الزوج أن يجيبها إل الطلاق ، ولا أن يلجئها إل الفسخ لفوات الشرط ، إن كان ذلك

ممنا لها ، أو طلب الخلع منه ؛ لا ننصح الزوجين بذلك ، إذا أمن لهما أن يتفقا عل صيغة من العيش ، تضمن استمرار

ن معالجة قدر من ذلك الضرر علالزوجية بينهما ، مراعاة للحمل الذي حصل ، ودفعا للضر والشتات عنه ، بل إذا أم

الطرفين ، بزيارات متبادلة ، أو نحو ذلك : فهو أمر حسن ، ينغ أن يفرا فيه ، ولا يلجآ إل الانفصال ، إلا حال تعذر العشرة

بينهما ؛ فال آخر الدواء .

ثانيا:

إذا حصل الطلاق والزوجة حامل، فلها النفقة والسن مدة حملها، ولها المهر المسم لها، فإن لم يتفقا إلا عل مهر مؤخر،

فهذا هو مهرها.

قال ابن قدامة رحمه اله : " وجملة الأمر ، أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا ، فإما أن يون ثلاثا ، أو بخلع ، أو بانت بفسخ

، وكانت حاملا فلها النفقة والسن ، بإجماع أهل العلم ; لقول اله تعال : ( أسنوهن من حيث سنتم من ۇجدِكم ولا

تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حت يضعن حملهن ) وف بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ( لا

نفقة لك إلا أن تون حاملا ) ولأن الحمل ولده ، فيلزمه الإنفاق عليه ، ولا يمنه النفقة عليه ، إلا بالإنفاق عليها ، فوجب ، كما

.(8/185) "من "المغن وجبت أجرة الرضاع " انته
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ويلزم الزوج الإنفاق عل ولده بعد وضعه. ويدخل ف النفقة : تاليف الولادة ، والمسن ، والمأكل والمشرب ، والسوة ،

وأجرة الرضاع ، وما يحتاجه الولد من دواء وغيره .

وانظر: جواب السؤال رقم (146851) .

وأما الابنة من الزوج الأول، فنفقتها عل أبيها إن وجد، وإلا فعل من تلزمه نفقتها من أقاربها. ولا يلزم هذا الزوج شء تجاهها،

فإنه إنما التزم نفقتها ف حال عيشها معه، ولم يمن ذلك.

واله أعلم.
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